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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السادسة والثلاثون

 *٢٠٠٣يوليه / تموز١٨-يونيه/ حزيران٣٠فيينا، 
   

 مشروع اضافة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع
   البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص

 **مذكرة من الأمانة
  

 المنظمات الدوليةتجميع تعليقات الحكومات و
  

 اضافة
 

 المحتويات
 

    الصفحة

.................................................................................تجميع التعليقات          ٢  -ثانيا
................................................................................الدول    ٢   -ألف  
.............................................................................إكوادور      ٢   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تواريخ منقحة *

 .تعليقات الأصليةقدمت أمانة الأونسيترال هذه الاضافة في وقت متأخر بسبب التأخر في تقديم ال  **
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  تجميع التعليقات        -ثانيا  
  الدول -ألف 

 إكوادور
 

 ]بالاسبانية: الأصل[
 
 ":التعاريف "٢من الحكم النموذجي ) أ(تقترح إكوادور النص التالي للفقرة  -١

 : هذا القانونلأغراض"  

ــني  )أ"(   ــية "يعـ ــية التحتـ ــرفق البنـ ــئ   " مـ ــتي تنشـ ــية الـ ــتثمارات الحقيقـ الاسـ
موجـودات للاستخدام العمومي والتي تحدد وتشكل، من خلال استخدامها، الأساس           
الـلازم لسـير الأنشـطة الانتاجـية والاجتماعـية وتطويـرها ولـتوفير الخدمـات العامـة من            

 ".قبل الدولة

لحقيقـية هـي الاستثمارات الانتاجية التي تتميز عن الاستثمارات المالية           والاسـتثمارات ا   -٢
 .والاستثمارات من أجل الربح

ادارة الطــرق العامــة : وفــيما يــلي مــا يعتــبر موجــودات مــن أجــل الاســتخدام العمومــي -٣
بمخــتلف أشــكالها؛ والــنقل الــبري والــبحري والــنهري والجــوي؛ والطاقــة والكهــرباء؛ ومعالجــة  

 . والإصحاح البيئي؛ والايكولوجيا أو البيئةالتربة؛

الغــرض مــن الاختــيار الأولي  "٦وتقــترح إكــوادور الفقــرة التالــية لــلحكم الــنموذجي   -٤
 ":واجراءاته

عـلى وكالـة الإشـراف الـتقني العليا أن تتخذ، بصورة مستقلة، القرار المتعلق               "  
ر الذي تحدده التشريعات    بإبـرام جميع العقود التي تدخل فيها مؤسسات عمومية بالقد         

الوطنـية لكـل بلـد، وأن تـتحقق مـن شـرعية العملـيات الـتي تحـيل المؤسسات العمومية                     
بموجـبها أو تمـنح صـلاحيات للقطـاع الخـاص، كذلـك وفقـا للتشـريعات الوطنية لكل                   

 ."بلد

وأخـيرا، تقـترح الحكومـة أن يتضـمن الصك النموذجي حكما يعرّف التمويل الخاص                -٥
يـتوفر مـن أشـخاص بموجـب القـانون الخاص ويكون مصدره في السوق، أي نقطة                 بأنـه تمويـل     

 .التقاء البضائع والخدمات الاقتصادية القابلة للتبادل التجاري
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